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يقـصد بـاستراتيجـية الـتنمـية
الاقـتصـاديـة مـنظـومـة الحلـول
الاقتـصــاديــة - الاجـتمــاعيــة
الأسـاسيـة المترابطـة مع بعضـها

البعض والتي تشتمل على:
-أهــداف النـشـاط الاقـتصـادي/

الاجتماعي.
-طرق ومناهج تحقيق الأهداف.

-أدوات أو وســـــائل الـنـــشــــاط
الاقـتــصـــادي/ الاجـتـمـــاعـي

والظروف المحيطة.
ولــذلك فــإن كل اسـتراتيـجيــة
للتنـمية يـنبغي أن تشـتمل على

المكونات التالية:
*الأهـداف الـتي سيـتم إنجـازهـا
خلال هـذه الاسـتراتيـجيـة ذات

الأفق المحدد.
*الوسائل الضرورية لتحقيق تلك

الأهداف .
*الميكـانيـزمـات أو الآليـات التي
بـواسطتهـا يجري السـعي لتوزيع
الـوسـائـل الضـروريــة لتحـقيق

الأهداف المسطرة.
*الظروف العامة التي تطبق فيها
الاسترتيجية والتي تحدد اختيار

هذه الاستراتيجية أم تلك.
عند صياعـة الاستراتيجية يجب

الانتباه إلى قضيتين مهمتين:
1- إعارة الانتباه إلى الأفق الزمني.

2- أن لا تتـدخل الاسـتراتيجيـة في
التفاصيل وإنما تحدد أطراً عامة

للنشاط.
وإضافة لذلك فإنه وعند صياغة
أهـداف الاستراتـيجيـة لا بـد من
إعـارة الاهتمام المـطلوب لطـائفة
من القـواعـد أو المبـادئ العـامـة

وهي:
أ. القـاعــدة الأولى هي المـرونـة.
يجـب الانـتـبــــاه إلى حقــيقــــة
الانــطلاق في صـيــاغــة الأطــر
العامة للاستراتيجية هي معرفة
الــظـــروف الـتي يعـمل فـيهـــا
الاقتـصاد الـوطني، وحقيـقة أن
تلك الظـروف تتعـرض للـتغيير
المـسـتمـر نـتيجـة طـائفــة من

العوامل من بينها:
-الــتقـــــدم الـعلــمــي الــتقــني
والتـطورات العـاصفة في تـنظيم
الانتــاج وخصـوصـاً الـصنــاعي
بنـتيجة ظهـور وسائل وتـقنيات

الاقتصاد العراقي:بعض مشكلات الحاضر ورهانات المستقبل
عناصر استراتيجية اقتصادية جديدة

د. صالح ياسر

)5-4(

دولة كـالبرازيل بدينهـا القياسي
الـذي يـبلغ حــاليـاً 230 مـليـار
دولار. ولا تكفـي الأرقام المـطلقة
بمفـــردهـــا بل يجـب ربــطهـــا
بمعـطيـات أخـرى لـكي تتـوضح
الصــورة. إن حجم المـديــونيـة
المـشــار إلـيه أعلاه )380 مـليــار
دولار( هـو ما يـزيد علـى الناتج
المحلي للعـراق بأكثـر من 15 مرة
ويفـوق صادراته بمـا يزيـد على
24 ضـعفـــاً. ولـــو افـترضـنــــا أنه
سيـتم تخصـيص نصف عـائدات
الـنفط العـراقي لتـسديـد ديون
العـراق فــإن ذلك سـيتـطلب 30
عـاماً للانتهـاء من هذه الـديون.
ومـن هنـا أهـميــة تخفيف هـذه
الـديون الذي يعد خطوة أساسية
لإنجــاح أي استراتـيجيـة لإعـادة

بناء الاقتصاد الوطني.
وبـغض الـنظـر عـن التفـاوت في
الأرقام الإحـصائـية إلا أن هـناك
حقيقة متفق عليها هي ضخامة
حجـم المــديــونـيــة، ومـن ثـم
يـنطـرح سـؤال محـدد هـو مـدى
قدرة الـعراق عـلى سـدادها، وفي
ظـروف الأزمــة المتفــاقمــة هل
هنــاك إمكـــانيــات حـقيـقيــة
لـسـدادهــا؟ وهل يمـكن إعفـاؤه

منها أو من جزء؟
ونتيجة لمـدى تأثير هذه القضية
البالغـة التعقـيد، محليـاً ودولياً،
فقــد استحــوذت علـى اهـتمـام
مختلف المؤسسات العالمية والقوى
الاقتـصاديـة الكبرى، حيـث دعا
البنك وصندوق الـنقد الدوليين
إلى ضـرور إعـادة جـدولـة ديـون
العـراق في إطـار “نـادي بـاريس”،
كمـا طالـبا بضـرورة تخلي بعض
الـــدول الكـبرى مـثل فــرنــســا
وروسيا عـن بعض ديونهـما لدى
الـعراق حتى لا تتـحمل الحكومة
الجـديــدة أعبـاء هـذه الـديـون

وتتفرغ لإعادة الإعمار.
وبغـض النظـر عن حقيقـة تلك
الأرقـام فـإن مـا يلفت الـنظـر في
هذا الـصدد هو كيف سيتم سداد
هـذه المليارات في ظـل ناتج محلي
إجمالـي من المتوقع ألا يتعدى 50
مليار دولار سنويـاً تأتي جميعها
من عـائــدات النفـط العــراقي.

بلغت اليوم أرقامـاً فلكية. برغم
اخـتلاف التقديـرات حول حجم
الـديون التي تـسبب فيهـا النظام
العــراقي الـسـابق، فـإنهـا تقـدر
بملـيارات الدولارات. ومـن المؤكد
أن الحجم الهـائـل للمـديــونيـة
وأعبـائهـا الكـبيرة سيلقـي بثقله
علـى أية سلـطة جـديدة وتجعل
إمكــانيـات الخــروج من الأزمـة

أكثر تعقيداً.
وبـرغم عـدم وجـود معـطيـات
مـؤكــدة لأسبـاب مخـتلفـة فـإن
العـديد من الـتقديـرات تشير إلى
أن الحجم الكلي للديون العراقية
قـد يـربـو علـى نحـو 300 مليـار
دولار، في حـين تشير مجلـة ميس
ـــــــة  MESSالاقــتـــصــــــادي
المتخصـصة في أحـدث تقاريـرها
حـول الـديـون العــراقيـة إلى أن
حجم الديـون الخارجيـة للعراق
يـتراوح ما بين 103.5-12934 مليار
دولار وهـي لا تـــشــمل طــبعــــاً
تعويضـات حرب الخليج الـثانية
والتي يـقدرهـا البـعض بنـحو 44

مليار دولار.
في حين قـدر وزراء مـال البلـدان
الـسبعـة الأكثـر تصنـيعاً، الـذين
اجتمـعوا في واشـنطن في العـاشر
والحـادي عشـر من نيـسان 2003
للتحضـير لاجتماع الربيع للبنك
الدولـي وصندوق النقـد الدولي،
فـضـلًا عن الـقمــة الــسنــويــة
للحكـومـات الـثمــاني )بـدايـة
حزيران في ايفيان(، على تحديد
ديـن العــراق الخــارجـي بمـئــة
وعشـرين مليـار دولار، أي مبلغ
يزيـد عن دين تركـيا )التي يبلغ
عدد سكانها ثلاثة أضعاف سكان
العـــراق(، هـــذا مـن دون ذكـــر
التعـويضات المترتبـة على العراق

بسبب غزو الكويت عام 1990.
وإذا صدقنا وزراء مال الحكومات
السبع، تصبح ديون العراق، فيما
لــو أخــذت في الحــسبــان هــذه
التعــويضـات، 380 مليـار دولار.
يكـون “عـراق مــا بعـد صـدام”
هكـذا صاحب “الامتيـاز” الكئيب
المـتمـثل في كــونه الـبلـــد الأكبر
مــديــونيــة في العــالم الثــالث،
متخـطيـاً بـذلك إلى حــد بعيـد

ـ

الاقتصاد الوطني.
-بلورة الشروط المطلوبة لتحويل
القـطــاع الـنفـطـي من قـطــاع
مهيمن وكمـصدر للعوائـد المالية
فقـط )أي كمصدر للتكـاثر المالي
ولـيس للـتراكم( إلى قطـاع منتج
للثـروات ويكـون قـطبــاً لقيـام
صناعـات أمامية وخلـفية تؤمن
ذلك التـشابك القطـاعي المطلوب

لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي.
-ونظراً لأن المـسألـة الاقتصـادية
وحدهـا غير كافية إذا لم ترتبط
بالمسـألة الاجتماعية، فإن حاجة
ملحــة للتـأكيـد علـى إشكـاليـة
الديمـقراطيـة ومؤسـساتـها التي
ينبغي أن تـوفر الـشروط المـثلى
لـتحقيق رقابـة مجتمعيـة قاردة
على مـراقبة كـيفيات الـتصرف
بالـعوائـد المتـأتيـة من تصـدير
النفط بما يخـدم تحقيق التنمية
بـوتـائـر مـتصـاعـدة من جهـة،
والتــوزيع العـادل لـثمـار هـذه
التنمـية مـن جهة أخـرى. ولهذا
فإن هـناك حـاجة مـلحة، الـيوم
أكثــر من أي وقـت مضـى، علـى
أهـميــة الــربـط الـصـحيـح بين
الـــديمقـــراطـيـــة والعـــدالـــة
الاجـتمـاعيـة في ظـروف بلادنـا
الملمـوسة فـهو الـسبيـل الوحـيد
القـادر علـى إخـراج بلادنــا من
محنـتها وأزمتهـا البنيـوية. ومن
هنا فإن الحاجة الواضحة والملحة
لتـوظيف الموارد الماليـة النفطية
في الــتـخفـــيف مــن الأزمــــــة
الاقـتصـاديـة والمـاليـة القـائمـة،
ستـبقـــى، كمــا كــانـت دائمــاً،
مـشروطة بـالطريقـة الصحيحة
لإدارة الاقـتـصـــاد وممـــارســـة
الــديمقــراطيـة في الــسيـاسـات

والقرارات العامة.
-ضـرورة الــوعي بـأن المـرحلـة
القـادمة ليـست بحاجـة إلى إعادة
الإعمـار فحـسب بـرغم أهـميـة
ذلك، بل إلى التجديـد والتحديث
الـتقـني وإلى الـــديمقـــراطـيـــة
والعــدالــة الاجـتمــاعيــة. ولن
يـتحـقق ذلـك إلا في ظل عـــراق

ديمقراطي.
تــاسعــاً: الحــاجــة إلى معــالجــة
جـذرية لقـضية المـديونـية التي

الحقــائق من بـينهـا أن الـنظـام
السـابق قد فـشل فشـلًا ذريعاً في
إدارة الاقـتصـاد الـوطـني، ولكنه
مع ذلـك بقــي في الحكــم لفـترة
طويلة بسبـب استخدامه المنظم
للإرهـاب ضـد الـسكــان والمقترن
بـتبــذيــره المفـــرط للعــوائــد
النفـطيـة في محـاولاته المتكـررة
لتخـطي المـشكلات الاقـتصـاديـة
والاجتماعية على طريقة إطفاء
الحــريق. وقــد ســاعــدت تـلك
العوائـد السلطـة الحاكمـة آنذاك
لـتبريـر شعـاراتهـا القـومـانيـة،
وعـلى التورط في مشاريع التسلح
العسكري غير التقليدي الضخمة

وغير النافعة.
سابعـاً: لا بد مـن العودة، إذن إلى
الأسـاسيات: إلى الأهـداف الأصيلة
للـتخـطـيـط والـتـنـمـيـــة، وفي
مقـدمتهـا زيادة الـناتج القـومي
للــبلاد. وإذا أصــبح ذلـك هــــو
الهـدف الوطـني مرة أخـرى فإن
الـنفط سيـصبح عنـدئذ وسـيلة
الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة لـرفع
النـاتج القومي بـدلًا من بعثرته
كـمــصــــدر رئـيـــس للــــدخل

والاستخدام.
ثـامناً: تشـير التجربة الـتاريخية
إلى أن جـذور المـشــاكل الفـعليـة
الحـــالـيـــة بـــدأت حـين بـــدأت
الأنــظمــة الحـــاكمــة بــإســاءة
استخـدام الإيــرادات النفـطيـة
العـــامـــة في تمـــويـل الانفـــاق
الحكـومـي غير المقيـد. وتـعمقت
تـلك المــشـكلات مـنـــذ الـبـــدء
بـتهـمـيــش دور المـــؤســســـات
الاقتـصادية والمـالية المتـخصصة
وتجـاهل أهمـية مـشاركـة الرأي
العـام والمعنيين من المـتخصصين
ببحث ومناقشة ومراقبة كيفية
التـصرف بـالعوائـد المتأتـية من
استخـراج وتصدير النفط الخام.
لـذلك فإن أي مـشروع اقـتصادي
للمعـالجـة الجـذريـة للمـشكلات
القائمـة ومشكلات التنـمية على
المـديين المتـوسط والبعـيد، يجب

أن يفترض ما يلي:
-تلـبيـة الـشـروط الــسيــاسيـة
والاقـتـصــاديــة والمــؤسـسـيــة
للاسـتفــادة مـن كل قـطــاعــات

ذلك من بين ما يعينه:
أولًا: أنه ليـس هنـاك من حلـول
سحــريــة ســريعــة لـلمــشكلات
الفعليـة التي يعـانيهـا الاقتـصاد
العـراقي. ولهـذا فـإن نجـاح هـذه
الاستراتيجية يقترن بشكل وثيق
بــالقيـام بـتحلـيل اقتـصـادي -
سـياسـي ذي مضمـون اجتمـاعي
يتعـامل مع الـطبيعـة الشـاملـة
للأزمـة القائـمة. وبعـبارة أكـثر
تبسيطاً فإن الـسياسات المقترحة
في الاستراتـيجيـة لا بـد أن تقـوم
علـى الفهـم المتكـامـل للظـروف
والقـوى السيـاسية والاقتـصادية
والاجتمـاعية الـوطنية الـرافعة
وطرق تفاعلهـا، مع عدم تجاهل
تـطــورات الاقـتـصـــاد العــالمـي
والاســتفــــادة مـن الجــــوانـب
الإيجابـية مـن العولمـة مع العمل

على تقليص أثارها السلبية.
ثـانيـاً: ويعـني ذلك أننـا نحتـاج
لأكثـر من عقــدين، ابتـداءاً من
انـطلاق هذه الاسـتراتيجيـة، من
أجل الـوصول إلى المـستـوى الذي
كان عليه الاقتصاد العراقي قبل
الحـرب العـراقيـة - الإيـرانيـة أو
حتى قبل حرب الخليج الثانية.
ثـالثاً: إن بلادنـا بحاجـة إلى عدة
مئـات مـن المليــارات لا لتــأمين
إعـادة إعمــار البلاد فحـسب، بل
ولدفع التعويضات المفروضة على
العـراق )وحتـى بعـد تخفـيضهـا
بمـــوجب قــرار 1483( بمـــوجب
قــرارات ســابقــة لمجلــس الأمن

الدولي.
رابعـاً: إن مـسـتقـبل الانـتعـاش
الاقـتصادي تـؤطره عـدة عوامل
مـن أهمهـا: العـوائــد النفـطيـة،
الـديـون الأجـنبيـة، تعـويضـات

الحرب.
خـامـسـاً: ونـظـراً لأن المـسـألـة
الاجتـماعيـة بجوانـبها المخـتلفة
من حـريات وضمـانات وعـدالة،
تـقع في صمـيم حـركــة التغـيير
المطلـوبة فـإن تنـاولها علـى نحو
مـنهجي ضروري لضمـان فاعلية

المؤسسات السياسية البديلة.
سادسـاً: إن أهميـة التـأكيـد على
تحديـد موقف معلل مـن العامل
النفـطي نـاجم عن طـائفـة من

عناصر استراتيجية التنمية 
الاقتصادية - الاجتماعية

1. العنـصر الأسـاس لاستراتيجـية
التنمـية هـو النمـو الاقتـصادي.
ويشتمل علـى التوسيع المتواصل
للمتغيرات الاقتصادية الأساسية.
2. العـنصـر الثـاني هـو الـتغيرات
الهيكلـية. إنـها حـاملات التـقدم
الاقـتصادي. إن تحـديد الهيـكلية
ومـوقعها المـتميز في اسـتراتيجية
التنميـة يرتـبط بالمـوقع المتغير
الــذي يحـتله وسـيحـتله الـبلــد

المعني في قسمة العمل الدولية.
بداية لا بد من الإشارة إلى أن من
شـروط نجــاح التغـيير الجـذري
الـشــامل والضـروري في العـراق،
الإلتـزام السيـاسي المسـبق بطرق
إدارة الاقـتـصـــاد والـتـنـمـيـــة
والمجـتــمع الــــذي نفــتقـــده في
الـبرامج والسـياسـات المعلنـة من
طــــرف الكـثـير مـن الأحـــزاب
والقوى السياسية. وفي هذا المجال
تــواجه الـتعهـدات الــسيــاسيـة
مـسـألـة الاخـتيـار الـصعـب من
بــدائـل الإدارة التي تـتراوح بين
آلية الـسوق ودور القطاع الخاص
وبـين تدخل الـدولة في تخـطيط

النمو الاقتصادي والتنمية.
ولهذا يتعين على أية استراتيجية
جــديــدة، إن أرادت أن تـنــطلق
انـطلاقـة صـحيحـة، أن تـأخـذ
بنظـر الاعتبـار تجـارب العقـود
الـسـابقـة في الحقل الاقـتصـادي
التي أكدت جملة من الحقائق من
بيـنهــا ثلاث مـهمـة جــداً وهي
)لمزيـد من التفـاصيـل قارن: د.
صبري زايـر الـسعـدي المـشـروع
الاقتصـادي العـراقي: البـديل في
إدارة الــنفـــط والــتــنــمــيـــــة

والديمقراطية(:
1. فــــشل المـنـــــاهج والخــطــط
الاقـتـصــاديــة الـتجــريـبـيــة

والجزئية.
2. خـطـورة الاعـتمــاد المتـزايـد
على قطاع تصدير النفط الخام.
3. الوعود السياسية بدون رصيد.
وبمقابل ذلك لا بد من الإنطلاق
كـــذلك مـن المــسـتــوى الـفعلـي
)وليــس المفترض( الــذي بلـغته
الأزمـة البنيوية العميقة. ويعني

وطرق جديدة للإنتاج.
-الضغوطات الاجتماعية الرامية
لــرفع مـسـتــويــات المعـيـشــة
وخصوصاً علـى خلفية التغيرات

السريعة لأنماط الاستهلاك.
-حاجـات حمايـة البيئـة، وقبل
كل شيء بـسبب التردي المتـسارع
في الأوضــاع البـيئـويـة نـتيجـة
الـتقدم وخصـوصاً في القطـاعات

الصناعية المختلفة.
-عدم اسـتقرار المحيط الخارجي،
وبـالأخـص في أسـواق الخـامـات
والتجـارة الخارجـية، إضـافة إلى
درجــة الانـفتــاح المـتعـــاظمــة
للاقـتــصـــــادات المعــــاصــــرة
والاتجاهـات المتزايدة نحو العولمة
من جهـة والنـزوع إلى الـتكتلات
الاقتصادية والتكامل الجهوي من

جهة أخرى.
ب. القاعدة الثانية: إعداد بدائل
مختلفـة لمشروعات الاستراتيجية
تشكل “طاقية أمان” عند حدوث
تغــير راديكـــالـي في عـملـيـــات
الـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة -
الاجـتمـــاعيــة والـتكـنيـكيــة-
الانـتاجـية يـكون مـغايـراً لما تم
تحـديـده عنـد اتخـاذ القـرارات
الـستراتـيجيـة. إن هـذه البـدائل
تـسمح بـالانتقـال السـهل )بدون
صعـوبات( إلى بـديل اسـتراتيجي
آخــر دون تجــاوز الخـط العــام
للاستراتـيجيـة وبــدون القيـام

بأعمال إضافية.
ت. القـاعـدة الثـالثـة: الـوحـدة
الــــداخلـيــــة المـتـنــــاغـمــــة
للاستراتيجية والطـابع الشمولي
لها. إن عـدم أخذ هـذه القـاعدة
بنظـر الاعتـبار سـوف يؤدي إلى
تـشويه صورة المـستقبل ومن ثم
لا يــسـمح بـتـطــور مـتـنــاغـم

لمختلف مكونات الاستراتيجية.
ث. القـاعـدة الـرابعــة: واقعيـة
الاستراتـيجيـة والتـعليل العـلمي

أثناء تطبيقها.
ج. الـقاعـدة الخامـسة: المـراعاة
الـشـاملــة لجمـيع العــوامل التي
تؤثر على الاستراتيجية وتحديد
إمكـانيــات تطـبيقهـا وضـرورة
التحليل العلمـي السليم لـتناسب

القوى وإمكانيات البلاد.

في حين تتـنافـس شركـات عالمـية
ومـؤسـسـات مـن مختلـف البلـدان
لتشارك في ما عرف بمشاريع إعادة
إعمـار العـراق تتقـاطـر إلى بغـداد
آلاف الـوفـود وممـثلي المـؤسـسـات
الاقتـصاديـة والبنـوك والشـركات
مختلفة الاختصاص لتستحوذ على
ما يمكنها من مشروعاته صناعية

أو مقاولات. 
فقـــــد أعلـنـت وزارة الــتجــــارة
العــراقيــة عن وكـالات تجـاريـة
لإثـنتي عـشــرة شــركــة أردنيــة
ولـبنـانيـة وهـولنـديـة وألمـانيـة
وإمــاراتيـة وسعـوديــة لممـارسـة
الأعمــال التجـاريـة في العـراق، في
الــوقـت الــذي أكــدت الــوزارة في
توجهاتها أنها تواصل العمل في منح
الـشـركـات والـوكــالات التجـاريـة
العراقيـة والعربـية والأجنـبية في
آن واحد تـصاريح العمل وممارسة
الأنـشطــة التجـاريـة. لقـد أكـدت
وزارة التجـارة أنهـا تـنتـهج مبـدأ
البـاب المفتـوح في التعـامل مع تلك
الـشركـات الراغبـة في العمل ضمن
الساحة المحلية وفسح المجال أمامها
للمـشاركـة في إعادة إعمـار العراق،

معضلات جـديـدة وتـربك عجلـة
الإنتـاج الـوطني بـشكل أو بـآخـر.
ومع القناعة المتـاحة بأن توجهات
اقتصاد السوق وحرية التجارة هي
المبـادئ القـائمـة في كل معـطيـات

التجارة الدولية، 
لكننا ينبغي أن نقف عند خطوط
حمـر من أبسط حقوقنـا الوطنية
أن نـؤشـر لهـا ونـسعــى لتـثبـيت
حـــدودهـــا، وهـي أن الـتـمـــويل
الأجنبي والعربي يجدر أن يتجه لما
يعــزز بـــرامجنـــا الاقتـصــاديــة
الـوطـنيـة، لا أن يـزيـد من وطـأة
مشـاكلنـا الاقـتصـاديـة الحـاليـة،
بمعـنى أننا نتـطلع، بل نسعى بكل
إرادتنا ونتشبـث بكل ما تبقى من
تمـسكنـا بثـوابـتنـا الـوطـنيـة أن
توجه الـرسامـيل الوافـدة، بصيغ
التمويلات أو الاستثمارات أو حتى
الـقروض لـدفع حـركة الإنـتاج في

كل ميادين اقتصاداتنا الوطنية.
من هذا المنطلق، نـرفع صوتنا مع
جموع مواطنـينا لنعزز صـناعتنا
الـوطـنيـة ونـبني العــراق محملًا
بـتلك الأمـانـي، لا أن نجعله سـوقـاً
اســتـهلاكــيـــــــة للآخــــــريــن.

مـا تحتاجه الـسوق العـراقية فعلًا
وعلــى أســاس المــواصفــات الـتي
تـؤشـرهـا مـؤسـسـات الـسـيطـرة

النوعية، 
مع القنـاعـة المـسبقـة، بـأن هـذه
المــؤسسـات نفـسهـا قــد تم إفشـال
دورهـا ونـشـاطـاتهــا الفعـالـة في
التـعامل مع المستـوردات كجزء من
حملة مقصودة لتخريب الاقتصاد
الـــوطـني وإفــســـاد ذمـم بعـض
القائمين علـى المؤسسات الـرقابية

في هذا الميدان العتيد.
مـن هـنــا تـبرز أهـمـيـــة تفعـيل
نشاطـات أجهزة السيطرة النوعية
باعتبارها صمام أمان بالغ الأهمية
في حماية ثروتنا الوطنية بما فيها
الاسـتيرادات الـتي تكلف المـسـتهلك
العـــراقي مـلايين الـــدولارات من

الخزين الوطني الآيل للنفاد.
وفي الاتجــاه المقــابل فــإننـا نـضع
مــؤشــرات لا بـــد أن تعـتـمــد في
الـتعـــامل مع بــرامج الـتمــويل
الأجنبي والعربي في آن واحد، وهو
أننـا ننتظر من الـرساميل الوافدة
أن تحـل بعــــض معــــضلاتــنـــــا
الاقـتصـاديـة، لا أن تـسهم في خلق

انـطلاقــاً من تــوجهـات قـانـون
الاسـتثمار الجـديد الذي يـستهدف
العـمل علــى اسـتقـطــاب رؤوس
الأمــوال الأجنـبيـة والعــربيـة في

العراق.
ومع القنـاعـة الكـاملــة في أهميـة
دخــول الــرســـاميـل الأجنـبيــة
والعــربـيـــة لإنعــاش الحــركــة
الاقتـصاديـة لكننـا نؤكـد أهمـية
تقـنين هذه الـسياسـة وترشيـدها
بمايـدعم الاقتـصاد الـوطني لا أن
يكـــون أداة لابــتلاع المـنــشـــآت
الـوطـنيــة وتفتـيتهـا، أو إفـشـال
فعـالياتهـا في التنميـة الاقتصـادية
من خلال غـزو الأســواق المحليـة
وإغراقها بالمستوردات التي تنافس
منـتجــات الـشــركــات والمـصــانع
الوطـنية، خـاصة تلـك التي أكدت
جدارتها النوعية وباتت جزءاً من
التراث الـصنــاعي العـراقـي الملبي
لاحـتياجـات البيئـة المحلية وذوق

المستهلك العراقي.
إذن لابــد أن تتـوفـر المـؤسـسـات
القـــابـضـــة علـــى نــشـــاطـــات
الاسـتيرادات، برغم عدم فـاعليتها
خلال الحقبة القائمة، على تحديد

دورة البورصة
ليكن التمويل الأجنبي وسيلة لدعم الصناعة والنمو الاقتصادي

حسام الساموك
يعـــاود الـبــنك المـــركـــزي
العراقـي في غضون الـشهرين
المقبلـين وللمـرة الأولى منـذ
عـام 1990 طـرح مـسكـوكـات
نقـدية لسـد حاجـات السوق
العـــراقـيـــة مـن العـملات
النقـديـة الـصغيرة وتــوفير
وسـيلة دفع مناسـبة لتمويل
المعاملات التجارية والخدمية

ذات الكلفة المنخفضة.
وتحـمل هذه المسكـوكات التي
سـتكــون مـن فئــات 25 و50
و100 دينـار رمــوزاً ومعـالم
أثرية وتاريخية ولشخصيات
ذات حـضـور دائـم في حيـاة

العراقيين على مر العصور.
يـذكـر أن العــراقيين كـانـوا
حتـى عام 1990 يتعـاملون في
تـسيرر معـاملاتهم الـيومـية
بـسبع فـئات مـن المسكـوكات
الـنقديـة المعدنـية هي 5 و10
و25 و100 و250 و500 فلــــس
ودينار واحـد، وكان يتداولها
الـعراقـيون بـاعتبـارها ذات

قيمـة شرائية جيـدة نسبياً،
مع ملاحـظــة أن الـــدينــار

الواحد يساوي 1000 فلس.
واحتـوت جميـع المسكـوكات
المتداولـة في تلك الفترة، التي
صنعـت من النيكل والنحاس
والحديـد غير القابـل للصدأ،
على رسم بارز لثلاث نخلات
تتخللها جداول تحتها مجرى
مـاء مع صورة لمجـموعـة من
النخيل، وتم تثـبيت التاريخ
الهجري في الجهة اليمنى لهذه
المـسكوكات والتاريخ الميلادي
في الجهــة اليـســرى منهـا، في
حـين احتـوى ظهـرهـا علـى
عـبارة الجمهـورية العـراقية
في الأعلــى وفي أسفلهـا ورقـة
تـبغ متقـاطعـة مع سـنبلـة
قـمح، وإلى جانـب ذلك أصدر
الـبنك المـركـزي مـسكـوكـات
تـذكـاريـة في أوقـات سـابقـة
احتفـاء بمنـاسبــات محليـة
وعالمـية لشخصيـات تاريخية
ـمــعـــــــيـــــــنـــــــــــــــــــــة.

العراق يطرح مسكوكات نقدية
وورقية من فئة 500 دينار

أعلـن مــســـؤول في وزارة الـنفـط
العــراقيـة أن بلاده بـاعـت للمـرة
الثـانيـة ستـة ملايين بــرميل من
النـفط عبر الإنـابيـب الشـمالـية في
كـركـوك بمـينــاء جيهـان الـتركي
والذي تعـرض للعديد مـن عمليات
الـتخـــريب. وقــال عــاصـم جهــاد
مستشار وزير النفط أن العراق باع
ستــة ملايين بــرميل مـن النـفط
الخــام مـن الحقــول بــرمـيل مـن
النـفط الخام مـن الحقول النفـطية
الـشماليـة عبر الأنبوب الـذي يربط
حقـول كـركـوك النفـطيـة بمينـاء
جيهــان التركي. وأضـاف أن الـنفط
بيع إلى ست شـركات عـالميـة بواقع
مليـوني بـرميـل لشـركــة اكسـون
مــوبـيل الأمــريـكيــة العـملاقــة

ومليـون برمـيل لكل من شـركتي
ريـبسـول وسيـبسـا الأسبـانـيتين
ومليون بـرميل لشركـة هيلينيك
بتروليـوم اليـونـانيـة. وهي المـرة
الثـانيـة الـتي يبـيع فيهـا العـراق
نفـط خـام كـركــوك. فقــد أعلن
وزير النفط العراقي إبراهيم بحر
الـعلوم في 14 آذار المـاضي أن شـركة
تسـويق النـفط العـراقيـة بـاعت
ستـة مـلايين بـرمـيل مـن نفـط
كـركـوك الخــام إلى ست شـركـات
نفـطيــة أوروبيــة. وأوضح بحـر
العلـوم أن هــذه الكـميــات بيـعت
لـشـركـة رويـال دوتـش وتـوتـال
الفــرنــسيـــة وايني الإيـطـــاليــة
وهيليـنيك اليـونانـية وتـوبراس
ـالــــــــــتركــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة.

وزارة النفط:
العراق باع ستة ملايين برميل من النفط 

لشركات عالمية

بغداد 
اكـد المتـحدث الـرسمي بـاسم وزارة الـنفط
العـراقية عاصم جهاد لوكالة فرانس برس
ان الوزارة قررت تـأجيل اول مؤتمر نفطي
عـالمي الى الخــريف المقبل بـسبب الاوضـاع

الامنية.
وقــال جهـاد ان “الـوزارة ارتـأت، وبـسـبب
تردي الاوضاع الامنيـة، تأجيل اول مؤتمر
نفـطي عـالمي كـان مـن المفترض ان يفـتتح
الأحد المـاضي  في مديـنة البـصرة )550 كم
جنـوب بغداد( الى الخـريف المقبل”.واضاف
ان “الوزارة ابلغت قـبل فترة قرار الـتاجيل
بواسـطة رسائل خطية الى ممثلي الشركات
العــــــالمــيــــــة الــتي ســـبق ان دعــيــت

لحضورالمؤتمر”.
واوضح جهـاد ان “اخـتيــار فصل الخـريف
جاء بـسبب عـامل الـطقس الـذي سيـكون
معتدلا ومنـاسبا لحضـور المئات من ممثلي
الـشــركــات ورجـــال الاعمـــال والخبراء في

العراق يرجئ اول مؤتمر
نفطي عالمي

الى الخريف المقبل 
بسبب الاوضاع الامنية

موسكو )اف ب( 
صــرح رئيـس ديـوان المحــاسبـة
سيرغـي ستـيبـاشين ان عـائـدات
مشـاريع الخـصخصـة التي شملت
حوالى 145 الف شركـة حكومية في
السنوات المـاضية بلغت، 7،9 مليار

دولار.
ونقلت وكـالـة الانبـاء الـروسيـة
“انـترفاكس” عن المـسؤول الروسي
قـوله اثنـاء طاولـة مستـديرة ان
هذا المبلغ “يـعادل تمامـا ما انفقه
الـسيـاح الـروس في الخـارج العـام

الماضي”.
وكان الـرئيس الـروسي فلاديمير
بــوتين كلف ديـوان المحــاسبـة في
كانون الاول الماضي تحليل نتيجة
خصـخصة الشركـات الحكومية في

السنوات العشر الاخيرة.
ويتـزامن هذا الـتحليل مع اعلان

احتساب خسائر البلاد من وسائل
القــرصنــة التي اسـتخــدمت في

الخصخصة”.
وتطـرق الرئيـس بوتـين ايضا في
كـانون الاول المـاضي الى امـكانـية
اعـــادة الـنــظـــر في عـملـيـــات
الخــصخـصـــة الـتي حــصلـت في
التسعينيـات في الحالات التي عمل
فيهـا رجـال اعمـال علـى “خـرق

القوانين”.
وقـــال ستـيبـــاشين ان “وســائل
التخـصيـص ونتـائجهـا طـرحت
عقبـات خطـرة بالنـسبة لاقـامة
اقتـصاد تنـافسي مع قـدرة كبيرة

على النمو”.
وقـد ادت عمليـات الخصخـصة في
التـسعينـيات الى تـشجيع تمـركز
ثـروات الـبلاد بين عــدد اقل من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي. ـالاي

الـسـلطـات عـزمهـا علــى التـزام
شفـــافـيـــة اكـبر في عـملـيـــات
الخصـخصـة وتجـنب بـيع املاك
الدولـة باسعـار زهيـدة، كمـا كان
علـيه الحـــال في التـسـعيـنيــات،
عـنــــدمــــا اطـلقـت حــــركــــة

الخصخصة.
الا ان ستـيبـــاشين اكــد ان هــذا
الـتحلـيل لا يهــدف الى التـشكـيك

بعمليات التخصيص الماضية.
يـذكـر ان شـركـة واحـدة في الاقل
هي “ابـاتـيت” تـواجه ملاحقـات
قضائية بدات في تموز الماضي ضد
مسـؤولين في المجمـوعة النفـطية

الروسية “يوكوس”.
وقال ستيبـاشين ان “عملنا هدفه
المستقبل وليـس الماضي”، موضحا
ان “الهدف الرئيـس ليس التنصل
مـن كل الجـــوانب الخـــاطئــة او

7.9 مليار دولار عائدات خصخصة
المؤسسات الحكومية الروسية

يعتزم مـركز تنمـية الصـادرات السعـودية
مخاطبة الجهـات الحكومية الـرسمية للبدء
بالعمل علـى فتح منفذ الرقعي مع الحدود
العـراقية، وذلـك بتكفل السعـودية بـإنشاء
طـريق )مزفـت( يربط الحـدود السعـودية
بمـدينة البصرة ليتـسنى للصادرات المحلية
الـوصول إلى جنوبـي العراق بيسـر وسهولة
خـاصة أن المـسافـة لا تتجـاوز 120 كلم التي

تربط منفذ الرقعي بالبصرة.
وقال الـدكتور عبد الـرحمن الزامل رئيس
مجلـس إدارة مـركــز تنـميـة الـصـادرات
السعـودية أن المركـز يعتزم مخـاطبة وزارة
المالية بأن تتكفل السعودية بإنشاء الطريق
ليكـون بـذلـك أولى المسـاهمــات السعـوديـة
للمـشـاركـة في إعـادة إعمـار العـراق والتي
تخــدم الصــادرات المحليـة في حـال تــسلم

العراقيين للسلطة.
وأكد الزامل عقب تـرؤسه الاجتماع الرابع
للـمجلس التنفيذي لمركـز تنمية الصادرات
السـعوديـة في دورته الخـامسـة بأن تـوجه

التصدير المقبلة والمشاركة الفعلية في إعادة
إعمـار العـراق، فـور إعـلان افتتـاح المنفـذ
الحـدودي جـديـدة عـرعـر خـاصـة أنه لم
يـتبق من الـوقت المحـدد لإعلان افتتـاحها

سوى شهر ونصف الشهر.
وفي الشأن نفسه تقدم ما يقرب من 400 من
رجال الأعمال والشركات السعودية بطلبات
لحجـز مواقع لهـم في منطقة الإيـداع المقرر
إنـشـاؤهـا بقــرب معبر جـديـدة عـرعـر
الحـدودي بين الـسعـوديـة والعـراق والـذي
يتــوقع أن يكــون ملتقـى بـين المصــدرين
الـسعـوديين والمــوردين العـراقيـين لتلافي
حسـاسيات الـوضع الأمني المتردي حـالياً في
العـراق والــذي يعيق دخـول العـديــد من
المـصدرين الـسعوديـين للعراق علـى الرغم
من تنـافسية منتجـاتهم وخبرات شركاتهم
في تنـفيــذ عمـليـات إعــادة الإعمــار التي
تحـتـــــاجهــــا الـــســـــوق العــــراقـيــــة.

مـركز الـصادرات الـسعوديـة لافتتـاح مثل
هــذا المنفـذ يــأتي بعـد مـوافقـة الجهـات
الأمـريـكيــة علــى فتـح المنفـذ الحـدودي
لجديـدة عرعر والـذي يربطـها بالعـاصمة
العـــراقـيــــة بغــــداد وذلك في الأول مـن

حزيران.
مـن جهـته أكــد الـــدكتــور الــزامل علــى
المصدرين السعوديين توخي أقصى درجات
الحذر للاعتـمادات البنكيـة في البدء بشكل
عـملي بـالـتصـديـر عـبر منـافـذ جـديـدة
لتصديـر بضائعهم إلى السوق العراقية، بأن
يلزمـوا رجال الأعـمال العـراقيـين بتحمل
جميع مـسؤوليـات ومخاطـر نقل البـضائع
إلى مــدنهـم علــى أن تـنتـهي مـهمــة رجل

الأعمال السعودية إلى المنفذ الحدودي.
وطالـب الزامل بـسرعـة تحرك المـصدرين
السعـوديين باستئجار المـستودعات اللازمة
لنقل وتخزين بضـائعهم وتجهيزها بكل ما
تحتـاجـه من معـدات وخـدمـات علـى أن
يكـونـوا علــى أهبــة الاستعـداد لمـرحلـة

السعودية تعتزم فتح منفذ الرقعي على الحدود العراقية 
وتتكفل بإنشاء الطرق للوصول إلى البصرة


